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 ملخص البحث
یُعد قانون ضریبة الدخل مصدرا مھما من مصادر تمویل الموازنة العامة للدولة 
والضریبة التي تفرض بمناسبة نقل ملكیة العقار أو حق التصرف فیھ أحد مصادر ھذا 
الدخل بل ھو المصدر الأكثر أھمیة من الضرائب الأخرى المفروضة لأن في نطاقھا 

 فضلا عن أصحاب الدخل المرتفع على حد سواء. شاملة لفئة الدخل المحدود
)، على اخضاع ٤فق  ٢(المادة  ١٩٨٢لسنة  ١١٣نص قانون ضریبة الدخل رقم 

الأرباح الناجمة عن نقل ملكیة العقار أو حق التصرف فیھ ولو مرة واحدة بأیة وسیلة من 
 وسائل نقل الملكیة أو كسب حق التصرف أو نقلھ للضریبة.

قول بأن المشرع تبنى الاتجاه الذي یخضع أي ربح ناتج عن التصرف وھكذا نستطیع ال
بملكیة العقار أو حق التصرف فیھ للضریبة وھذه القاعدة أورد علیھا استثناءات أھمھا 

 اعفاء الدار أو الشقة أو قطعة الأرض المعدة كل منھا للسكن.
في  ١٩٨٢سنة ل ١١٣ونتیجة للسلبیات التي حصلت عند تطبیق القانون النافذ رقم 

 ١٩٨٢لسنة  ١١٣السنوات التي سبقت إصدار القرار المعدل لفقرات من القانون رقم 
، وتلافیاً للتحریف في كلف العقارات المباعة أو اتباع المكلفین ١٩٩١وخاصة بعد عام 

لأسالیب ملتویة للحصول على الاعفاء او اتباع زیادة التكالیف وخاصة مع افتقار دوائر 
 قنیة الإلكترونیة وقتھا واعتمادھا على السجلات في تدقیق المنتفعین بالإعفاء.الضریبة للت

، الذي اعتمد قیمة ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠كل ما تقدم أدى بالمشرع الى اصدار القرار رقم 
العقار المقدرة من لجنة التقدیر بعد طرح السماح المحدد، ما زاد عنھ یخضع للضریبة 

مة المقدرة مھما بلغت في حین أن الأصل في % من القی٦% الى ٣بنسب تصل من 
الضرائب لا تفرض إلا على الدخل لأنھا تتكرر سنویا فیجب أن یكون الوعاء الذي 
تغترف منھ مماثلا لھا في التجدد، أما إذا تجاوزت الضرائب دخل الأفراد وامتدت الى 

 رأس المال المتبع لھذا الدخل فأنھا تلتھمھ تدریجیا.
قرابة عشرون عاما فصدوره كان في ظل  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠ق القرار لقد مر على تطبی

الملغى في أطار فلسفة نظام سیاسي تبنى اتجاھات متعددة  ١٩٧٠دستور العراق لعام 
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وتطبیقھ في ظل نظام سیاسي دیمقراطي تبنى الاقتصاد الحر في ضل دستور جمھوریة 
 النافذ لا یستقیم ذلك.٢٠٠٥العراق لعام 

یبة دور في تحقیق أھداف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة فلابد من وضع ولما كان للضر
السیاسة الضریبیة الناجحة من خلال التشریعات التي تواكب تلك التغیرات السائدة في 
الدولة بغیة تحقیق مبدأ العدالة الضریبیة بما یحقق الموازنة بین مصلحة الأفراد 

 ف عن كاھل الأفراد من جھة أخرى.(المكلفین) ومصلحة الدولة من جھة والتخفی
Abstract 
The Income Tax Law is considered as an important source of financing 
the state’s general budget. The tax imposed on ''transfer of property'' or 
the right to dispose of it is one of the sources of this revenue, rather, it is 
the most important source of other taxes imposed because it includes 
those with limited income as well as high-income earners. 
Income Tax Law No. 113 of 1982 (article 2 paragraph 4) stipulates that 
the profits resulting from the transfer of property or the right to dispose of 
it subject to tax, even once by any ways of transfer or gaining the right to 
dispose or transfer it to tax. 
Thus, we can say that the legislator has adopted the way in which any 
profit resulting from the disposal property or the right to dispose of it is 
subject to tax. More exceptions are applied on this rule. For example, 
house, flat or land prepared to living, due of the negatives applications 
that occurred when applying law No. 113 of 1982 in the years preceding 
the issuance of the decision amending paragraphs of the law no. 113 of 
1982, especially after 1991, in order to avoid misrepresentation in the 
costs of sold properties, or when the taxpayers use devious methods to 
obtain an exemption or follow an increase in costs, especially when tax 
offices are not working on electronic technology at this time and their 
reliance on records in checking the beneficiaries of the exemption. 
All this led the legislator to issue a resolution No. 120 of 2002, which 
approved the value of the property estimated by the appraisal committee 
after deduction the specified allowance. Exceeded value after this 
estimation is subject to tax at rates ranging from 3% to 6% of the assessed 
value, how much it is, while the origin in taxes that are imposed only on 
income because it returns annually, so it should be similar on when it is 
imposed in renew, but when taxes exceed the persons incomes and reach 
the capital depending to income, it will devour this capital 
Twenty years have been passed since the application of resolution No. 
120 of 2002. And its issuance was under the Iraqi Constitution of 1970 
canceled for obtaining a new philosophy of a political system that adopt 
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multiple directions, and its application under a democratic political 
system that adopted a free economy in light of the effective Constitution 
of the Republic of Iraq for the year 2005, is not correct. 
Since the tax has a role in achieving political, economic and social goals, 
a successful tax policy must be developed through legislation that keeps 
pace with those changes prevailing in the State in order to achieve the 
principle of tax justice in a manner that achieves a balance between the 
interest of individuals (the taxpayer) and the State’s interest on one hand 
and relieving the burden on individuals on another hand. 

 مقدمة
یعد الدخل المتحقق من ضریبة نقل ملكیة العقار او حق التصرف فیھ احد اھم مصادر 
الدخل الخاضع للضریبة ، واھم الضرائب المفروضة لأن نطاقھا شامل لذوي الدخل 

 المحدود و لذوي المرتفع .
التصرف فیھ ینصب على واقعة أن الاصل في فرض ضریبة نقل ملكیة العقار او حق 

حدث تحول كبیر  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠تحقق الربح الناتج منھا ، ولكن بنفاذ القرار 
باحتساب تلك الضریبة بحیث اصبح مجرد نقل ملكیة العقار او حق التصرف فیھ قرینة 
على تحقق الربح وان لم یتحقق ، مما تقدم یتضح اھم مساوئ ھذا القرار ، ومما زاد 

ءا تفسیر السلطة المالیة للقرار بخلاف ما قصده فیما یخص نقل ملكیة العقار الامر سو
 الشائع بما یجعل الضریبة عبئا على مالكھا.

 مشكلة البحث :
مع المبادئ الدستوریة  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠تعارض قرار مجلس قیادة الثورة رقم  - ١

 . ٢٠٠٥التي نص علیھا دستور جمھوریة العراق لعام 
الیة لألیة في الاحتساب تؤدي الى اختلال التوازن لمصلحة تبني السلطة الم - ٢

ل تفسیرھا الخاطئ للقرار الدولة على حساب مصلحة الافراد (المكلفین) من خلا
 .المذكور

 فرضیة البحث : 
یفترض بالتشریع الفرعي (القوانین) ومنھا التشریعات المالیة ان تكون متوافقة مع 

غیرات الاقتصادیة والاجتماعیة وتطور النظام السیاسي المبادئ الدستوریة ، فضلا عن الت
 للدولة .

 نطاق البحث :
حدد نطاق البحث على ضریبة ملكیة العقار او حق التصرف فیھ دون الخوض فیما 

 یتعلق بھا من ضرائب نسبیة (ضریبة العقار وضریبة العرصات).
 أھمیة البحث:

الأموال العامة ویمثل ھذا التشریع یتضمن التشریع الضریبي القواعد المنظمة لإدارة 
الجانب التطبیقي الفني للمالیة العامة وھي نوع من الدراسات الاقتصادیة ومن القانون 
العام على حد سواء، بل تمتد فتغطي جوانب سیاسیة واجتماعیة بعیدة المدى في حیاة 
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در لتنفیذ السیاسة الدولة، وآیة ذلك ما یظھر أثر الناحیة القانونیة في التشریعات التي تص
 (١)المالیة والتخطیطیة وموقف القانون العام في النظام السیاسي للدولة.

 خطة البحث : 
تقتضي الدراسة تقسیمھا الى مبحثین نتناول في المبحث الاول الاحكام المنظمة لضریبة 
نقل ملكیة العقار او حق التصرف فیھ ، فیما سیخصص المبحث الثاني لموجبات تعدیل 

 . ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠ر مجلس قیادة الثورة رقم قرا
 الأحكام المنظمة لضریبة نقل ملكیة العقار أو حق التصرف فیھ: المبحث الأول

Provisions regulating the tax on the transfer of ownership of 
real estate or the right to dispose of it 

، ینعقد لھا الا ان الامر لا یقتصر على یعد التشریع اختصاص اصیل للسلطة التشریعیة 
ذلك اذ یتعدى الى تعدیل التشریعات القائمة عند تعارضھا مع الدستور النافذ وكذلك عند 
مخالفة السلطة المالیة للتفسیر الذي قصده المشرع ، مما یعد مخالفة صریحة لإرادتھ ، 

لسنة  ١١٣نافذ رقم لذا یقتضي البحث تناول مرحلتین مر بھا قانون ضریبة الدخل ال
الاولى وھي المرحلة السابقة على صدور التعدیل على القانون المذكور وھذا ما  ١٩٨٢

سنتناولھ في المطلب الاول في حین سیخصص المطلب الثاني للمرحلة اللاحقة على 
 . ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠صدور قرار مجلس قیادة الثورة رقم 

ار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم المرحلة السابقة على صدور قر: المطلب الأول
 ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠

The stage prior to the issuance of the dissolved Revolutionary 
Command Council Resolution No. 120 of 2002 
اختلف الفقھ في تحدید الواقعة المنشأة للضریبة فمنھم من اعتبرھا الاساس لفرض 

خر الى انھا اي الواقعة ما ھي الا سبب للالتزام لدفع ، في حین ذھب جانب ا(٢)الضریبة 
، ویذھب الرأي الراجح في الفقھ الى ان الاصل ان یتخذ المشرع من الدخل (٣) الضریبة

وعاء للضریبة وان لا یلجأ الى الاخذ برأس المال وعاء لھا الا استثناءا ولمرة واحدة 
ى رأس المال غیر المستغل على الاكثر ، اذ لا یمكن ان تكون الضریبة قیدا عل

 . (٤)(الملكیة)
واختلف التشریع كما اختلف الفقھ في بیان الواقعة المنشأة للضریبة وھذا ما سنتناولھ في 

 الفرعین الآتیین .

                                                        
الرقابة  –النظریة العامة  –)) د. محمد ابراھیم درویش و د. ابراھیم محمد درویش: القانون الدستوري ١

 . ٥٦ص ٢٠٠٩دار النھضة العربیة، القاھرة  – ٢أسس النظام الدستوري المصري، ط –الدستوریة 
 .١٤٤عة والنشر ، الموصل ، ص) ) د. طاھر الجنابي ، علم المالیة والتشریع المالي ، دار الكتب للطبا٢
) ) د. كمال الجرف ، مصدر الالتزام بدفع الضرائب على الایراد ، مجلة ادارة قضایا الحكومة ، المطبعة ٣

 .٤٤، ص  ١٩٦٦ ١٠السنة  ٢القانونیة ، القاھرة ، العدد 
،  ١٩٩٧شر ، ) ) د. رمضان صدیق محمد ، الضرائب بین الفكر المالي والقضاء الدستوري ، بلا مكان ن٤

 .٨٠-٧٩ص
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الأحكام المنظمة لضریبة نقل ملكیة العقار أو حق التصرف فیھ عند : الفرع الاول
 ١٩٨٢لسنة  ١١٣صدور  القانون رقم 

The provisions regulating the tax of transferring property ownership 
or the right to dispose of it upon the issuance of Law No. 113 of 
1982 

وتغیر  ١٩٥٩لسنة  ٩٥ولّدت التعدیلات الكثیرة على قانون ضریبة الدخل المرقم 
فجاء  ١٩٨٢لسنة  ١١٣رقم الظروف الاقتصادیة في البلد ، الحاجة إلى إصدار القانون 

بجملة من التعدیلات؛ أھمّھا جعل عدد الأولاد الذین یستحق عنھم المكلف السماح 
، مع إعفاء دار السكن الواحدة ولحد  (١) القانوني مطلقاً بعد أن كان محدداً بخمسة أولاد

ع ما زاد أربعون ألف دینار إذا لم یتمتع المناقل للملكیة بإعفاء دار سكن سابقاً مع إخضا
 .(٢) عن ذلك لضریبة الدخل مع بقاء الإعفاء المطلق على ما ھو علیھ سابقاً

لتقدیر كلفة العقار الذي  ٣وحدّد المشرع مدة لعشر سنوات السابقة للتصرف بملكیة العقار
یراد انتقال ملكیتھ بكافة أنواع نقل ملكیة العقار أو حق التصرف فیھ لغرض حساب 

 إذا كان قد مر على نقل ملكیة العقار أكثر من عشر سنوات. الربح الخاضع للضریبة
أمّا إذا كانت المدة تقل عن ذلك فیؤخذ عند إذٍ بتقدیر التركات أو بدل التملك أو القیمة 

 (٤)المقدرة في حالة الھبة أو التنازل أو المبادلة.
 ١٩٨٢لسنة  ١١٣التعدیلات التي طرأت على القانون رقم : الفرع الثاني

Amendments to Law No. 113 of 1982 
نظراً لمواكبة التطورات الاقتصادیة باعتبار أن القانون تمثیل لحاجات المجتمع یتغیر 

 ؛ أجریت جملة من التعدیلات على القانون النافذ، أھمھا :(٥)بتغیر الظروف
ألف دینار) والإبقاء على الإعفاء  ٤٠إلغاء الإعفاء الجزئي لدار السكن البالغ ( )١
مطلق، ویحق للمكلف المتمتع بھذا الإعفاء كل خمس سنین، وقد ألغیت نسب الضریبة ال

المفروضة على نقل ملكیة العقار أو حق التصرف فیھ وخضعت إلى النسب نفسھا 
 (٦)المفروضة على بقیة مصادر الدخل الأخرى.

بین إعفاء معاملة الھبة لدار السكن الواحدة او الشقة السكنیة الواحدة التي تتم  )٢
الأبوین وأولادھما بشرط أن لا یملك الموھوب لھ داراً أو شقة سكنیة أخرى خلال مدة 

                                                        
 .١٩٨٢لسنة  ١١٣من قانون ضریب الدخل /  ١٢)) فقرة ب من المادة ١
) من المادة السابقة ١ألف دینار) فقط، نص الفقرة ( ٢٠)) كان القانون السابق قد حدد السقف الأعلى للمبلغ (٢

 من القانون.
 ١٩٧٥، مطبعة المعارف ، بغداد ،  ١صلیة ، ج)) د. عبود عبد اللطیف البلداوي ، دراسة في الحقوق العینیة الا٣

،  ١٩٥٣، شركة التجارة للطباعة ، بغداد ، ١، وكذلك ینظر : د.حامد مصطفى ، الملكیة واسبابھا ، ج٩، ص
 . ١٢ص

 ) من المادة السابقة.١٩)) ینظر الفقرة (٤
ذي لھ قوة القانون الذي في صورتین ھما القانون والقرار ال ١٩٧٠)) یتمثل التشریع العادي في ظل دستور ٥

یصدره مجلس قیادة الثورة ، ینظر د.عبد الباقي البكري د. زھیر البشیر ، المدخل لدراسة القانون ، المكتبة 
 .       ٨٩، ص ٢٠١٩القانونیة ، بغداد ، 

 .٢/٧/١٩٨٧في  ٥٢٠)) قرار مجلس قیادة الثورة رقم ٦



  ٣٣٢  
 

السنتین السابقتین لتاریخ الھبة بشرط أن لا یتصرف الموھوب لھ تصرفاً ناقلاً للملكیة في 
الدار أو الشقة السكنیة الموھوبة خلال مدة عشر سنوات من تاریخ تسجیلھا باسمھ في 

 (١)العقاري، فإن تصرف فلا یشملھ الإعفاء ویخضع إلى ضریبة الدخل. دائرة التسجیل
دینار) عن  ١٠٠لیصبح ( ١٩٨٨زیادة السماح القانوني للأولاد ابتداء من سنة  )٣

دینار) للولد  ٥٠دینار) للولد الرابع وھكذا بزیادة ( ١٥٠كل ولد ولحد الولد الثالث، و(
دینار) لكل  ٤٠٠ك یكون السماح القانوني (الذي یلیھ حتى الولد الثامن، وما زاد عن ذل

یستخلص مما تقدم ان المشرع قد التفت واھتم بالأعباء العائلیة للمكلفین وھذه  (٢)ولد.
 تصاعد التفاتة حسنة من المشرع لأنھ قد واكب التطورات الاقتصادیة في الدولة .

العراقي ولمواكبة القانون لتغیر الظروف الاقتصادیة وانخفاض قیمة الدینار  )٤
وغلاء المعیشة أصبحت التعدیلات التي سجلھا القانون العراقي فیما یتعلق بالسماح 

 القانوني كما یلي:
 دینار للمكلف بذاتھ. ٦٠٠٠ -
 دینار للزوجة. ٥٠٠٠ -
 دینار لكل ولد مھما بلغ عددھم. ١٠٠٠ -
 دینار للأرملة أو المطلقة. ٨٠٠٠ -

 كما عدلت النسب الضریبیة للفرد المقیم وأصبح:
 دینار. ٢٥.٠٠٠% لغالیة ١٠ -
 دینار. ٧٠.٠٠٠دینار ولغایة  ٢٥.٠٠٠% ما زاد عن ١٥ -
 دینار. ١٣٠.٠٠٠دینار ولغایة  ٧٠.٠٠٠% ما زاد عن ٢٠ -
 دینار ٢١٠.٠٠٠دینار ولغایة  ١٣٠.٠٠٠% ما زاد عن ٢٥ -

 دینار. ٧٥٠.٠٠٠% ما زاد عن ٥٠وھكذا إلى أن تصل النسبة إلى 
% ما زاد عن ٥٥% وتنتھي بالنسبة ١٥النسبة تبدأ من أما الفرد غیر المقیم فأصبحت 

 دینار. ٧٥٠.٠٠٠
 والذي تضمّن ما یلي: ١٩٩٨لسنة  ٥٥ثم جاء التعدیل الأھم للقانون بالقرار رقم 

% من الارباح المتحققة على نقل ملكیة العقار ٧٥تعفى من ضریبة الدخل نسبة  أولاً:
 ٥ا كان قد مضى على تملكھ (إذ ١٩٨٢لسنة  ١١٣على وفق قانون ضریبة الدخل 

 سنوات) فأكثر.
تخفض نسبة الإعفاء المنصوص علیھا في البند الأول من ھذا القرار بمقدار ثانیاً: 

 %) من كل سنة تقل عن المدد المحددة فیھ.١٥(
 (٣).١٩٨٩لسنة  ٧٢٠یلغى قرار مجلس قیادة الثورة رقم  ثالثاً:

 تقدیریة: ٢٠٠٠ثم عدلت السماحات القانونیة لتصبح عام 
                                                        

 .١٤/٢/١٩٨٧في  ٨)) قرار مجلس قیادة الثورة رقم ١
 .١٩٨٧لسنة  ٩٤)) قرار مجلس قیادة الثورة رقم ٢
قد أخضع العرصات المباعة الى  ١٩٨٠لسنة  ٧٢٠)) یلاحظ أن مضمون قرار مجلس قیادة الثورة المرقم ٣

% من الارباح ویمثل ھذا القرار قیداً حقیقیاً على حریة التملك فرضھا المشرع بقصد تشجیع البناء ٧٠نسبة 
 رصات لمدة طویلة دون مشیدات لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في العراق.والإعمار وعدم ترك الع
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 دینار للمكلف ذاتھ. ٥٠.٠٠٠ -
 دینار للزوجة. ٤٠.٠٠٠ -
 دینار لكل ولد مھما بلغ عددھم. ١٥.٠٠٠ -
 دینار للأرملة والمطلقة. ٨٠.٠٠٠ -
 من العمر. ٦٣دینار إضافي لمن بلغ  ١٥.٠٠٠ -

لأھداف اقتصادیة وأھداف اجتماعیة  –بمعدلات متصاعدة  –یلاحظ ارتفاع السماحات 
 اعد) مع تعدیل سعر الضریبة لتصبح للفرد المقیم :(لمن بلغ سن التق

 دینار. ٢٥٠.٠٠٠% لغایة ١٠ -
 دینار لغایة ملیون دینار. ٢٥٠.٠٠٠% ما زاد عن ٢٠ -
 % ما زاد عن ملیون دینار لغایة ملیوني دینار.٣٠ -
 % ما زاد عن ملیوني دینار.٤٠ -

 أما الفرد غیر المقیم فـ :
 دینار. ٢٥٠.٠٠٠% لغایة ١٥ -
 ولغایة ملیون دینار. ٢٥٠.٠٠٠ن % ما زاد ع٢٥ -
 % ما زاد عن میلون دینار لغایة ملیوني دینار.٣٥ -
 % ما زاد عن ملیوني دینار.٤٥ -

للوزیر أن یقترح ضمن ) مكررة الى القانون والتي تنص على أن (٣وأضیفت المادة (
الثالثة قانون الموازنة العامة للدولة تعدیل السماحات القانونیة المنصوص علیھا في المادة 

 .(عشرة من ھذا القانون كلما دعت الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة الى ذلك
 تقدیریة وأصحبت: ٢٠٠٢ثمّ جاء تعدیل للسماحات القانونیة اعتباراً من سنة 

 دینار للمكلف ذاتھ. ٦٠٠.٠٠٠ -
 للزوجة. ٤٠٠.٠٠٠ -
 دینار لكل ولد مھما بلغ عددھم. ١٠٠.٠٠٠ -
 قة.دینار للأرملة والمطل ٨٠٠.٠٠٠ -
 ) من العمر.٦٣دینار لمن بلغ ( ٢٠٠.٠٠٠ -

 ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠المرحلة اللاحقة على صدور القرار : المطلب الثاني
The subsequent stage after the issuance of Resolution 
120 of 2002 

آثار اقتصادیة واجتماعیة كثیرة ألقت  ١٩٩١كان للأحداث التي مر بھا العراق بعد عام 
لى ارتفاع قیمة العقارات وصاحب ذلك التلاعب في كلف العقارات المباعة عن بظلالھا ع

طریق زیادتھا من جھة أو من خلال النھج الذي اتبعھ بعض المكلفین للحصول على 
الاعفاء فكان من نتیجة ذلك حصول مخالفات كثیرة أدت بالسلطة المالیة إلى تبني فكرة 

موازین احتساب الضریبة من جھة واعتمد الذي قلب  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠مشروع القرار 
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معاییر جدیدة اعتمدت على قیمة العقار المقدرة من قبل لجنة تقدیر العقار ومنافعھ بعد 
 (١)طرح السماح المنصوص علیھ في القانون.
ببندین على درجة كبیرة من  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠جاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 

تلغى الفقرة اب الضریبة وتحققھا، فقد نص البند أولاً على أن "الأھمیة قلب موازین احتس
 ١١٣) من المادة السابعة من قانون ضریبة الدخل ٢٠الرابعة من المادة الثانیة والفقرة (

 ١٩٨٧) لسنة ٥٢٠والبند ثانیاً من قرار مجلس قیادة الثورة المرقم ( ١٩٨٢لسنة 
 ."١٩٩٨) لسنة ٥٥الثورة ذا الرقم (والبندان أولاً وثانیاً من قرار مجلس قیادة 

بلحاظ ان الفقرة (الرابعة من المادة الثانیة من قانون ضریبة الدخل) الملغات كانت تنص 
على الدخل الخاضع الى الضریبة عند نقل ملكیة العقار او حق التصرف فیھ بأي وسیلة 

والمصالحة  من وسائل نقل الملكیة أو حق التصرف فیھ أو نقلھ كالبیع او المقایضة
والتنازل والھبة وإزالة الشیوع وتصفیة الوقف والمساطحة ویعامل المستأجر معاملة 
المالك عند إیجاره العقار الذي دخل في تصرفھ بعقعد المساطحة ، بلحاظ ان القانون قد 

 .(٢)ذكر صور التصرف على سبیل المثال لا الحصر 
تفرض ) الملغات تنص على أن "٢ادة () من الم٤والفقرة التي جاءت بدلاً عن الفقرة (

ضریبة مقطوعة بنسبة تصاعدیة من قیمة العقار او حق التصرف فیھ المقدر على وفق 
او البدل أیھما أكثر على  ١٩٨٧لسنة  ٨٥أحكام قانون تقدیر قیمة العقار ومنافعھ رقم 

یلة مالك العقار او صاحب حق التصرف فیھ عند نقل الملكیة او حق التصرف بأیة وس
من وسائل نقل الملكیة أو كسب حق التصرف فیھ او نقلھ كالبیع والمقایضة والمصالحة 

 "....والتنازل وازالة الشیوع وتصفیة الوقف او المساطحة
وباستقراء نص المادة أعلاه نرى أن المشرع قد استبدل كلمة الدخل الخاضع إلى 

العقار وبذلك أصبحت الضرائب  الضریبة وھو الربح الناجم عن عملیة البیع بكلمة قیمة
تفرض على رأس المال ولیس على الدخل وتتكرر تلك الضریبة على رأس المال بكل 

 مناسبة انتقال لھ من شخص إلى آخر.
) من المادة السابقة من قانون ضریبة الدخل ٢٠كما ألغى البند الأول من القرار الفقرة (

بیة الخاصة بنقل الملكیة العقاریة لدار المتضمنة للإعفاءات الضری ١٩٨٢لسنة  ١١٣رقم 
السكن او العرصة المعدة للسكن والذي یتكرر كل خمسة سنوات والذي كان فقرة منصفة 

 وعادلة للحصول على سكن لائق للأفراد.
لم یمیز بین من ینقل ملكیة العقار لأول مرة وبین من  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠بلحاظ ان القرار 

 یمارسھا على سبیل الاحتراف.
كما انھ لا ینظر الى الكلفة الآبنیة او القیمة قبل عشر سنوات على النحو الذي نظمھ 
القانون السابق طالما أن القرار اعتمدت على قیمة العقار بصرف النظر عن جنسھ او 

                                                        
عندما حدد مبلغ  ١٩٦٦)) لم یكن ھذا التشریع الضریبي غریباً في العراق، فقد سبق تطبیق ھذا التشریع سنة ١

 بیراً.دینار) لدار السكن المباعة إلّا أن ھذا السماح في حینھ كان یشكل مبلغاً ك ٢٠.٠٠٠الاعتبار بـ (
) ) للمزید عن الارباح الناجمة عن نقل ملكیة العقار وعن صور التصرف ینظر : د.ھشام محمد صفوت العمري ٢

 .٢١، ص  ١٩٨٩، الضرائب على الدخل ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 
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طریقة استعمالھ فلا علاقة للقرار بالكلف، وإنّما على قیمة العقار المباع او البدل أیھما 
 أكثر.

% من ٧٥ألغي التخفیض البالغ  ١٩٩٨لسنة  ٥٥رار مجلس قیادة الثورة المرقم وبإلغاء ق
الارباح الناجمة عن نقل ملكیة العقار إذا كان قد مضى على تملكھ خمس سنوات أو 

% عن كل سنة تقل عن المدة ١٥أكثر، أما إذا كانت المدة أقل فیكون التخفیض بنسبة 
 المحددة فیھ.

القرار یلاحظ أن المشرع قد أورد كسب حق التصرف وھو ما  وبمراجعة البند ثالثاً من
وأخضعتھ للضریبة ولا غرابة من تبني ھذا الاتجاه طالما أن  (١)یطلق علیھ بـ(الافراغ)

 المشرع أخضع للضریبة قیمة العقار بدلاً من الدخل الناجم عن الضریبة.
اب الضریبي فقد حدد الإعفاء أمّا البند الثاني من القرار فقد نظم قواعد الإعفاء والاحتس

ملیون دینار) عن قیمة العقار أو بدلھ ویوزع ھذا المبلغ على الشركاء على  ٥٠بمبلغ (
وفق حصصھم عند امتلاكھم للعقار على وجھ الشیوع، وما زاد على مبلغ الاعفاء یخضع 

 لنسب مئویة تصاعدیة تبدأ بـ :
 میلون دینار. ٥٠% لغایة ٣ -
 میلون دینار). ١٠٠لیون دینار) لغایة (م ٥٠% ما زاد عن (٤و  -
 ملیون دینار). ١٥٠ملیون دینار) لغایة ( ١٠٠% ما زاد عن (٥و  -
 ملیون دینار). ١٠٠% ما زاد عن الـ (٦و  -

ملیون دینار) كان مجدیاً  ٢٠بلحاظ أن الاعفاء عند صدور القرار والذي حدد بـ(
عد الأمر كذلك في ظل التصاعد لم ی ٢٠٠٣بالمقارنة مع أسعار العقارات ولكن بعد عام 

الكبیر في أسعار العقارات بحیث أصبحت الاعفاءات لا تعد شیئاً بالمقارنة مع أسعار 
  (٢)العقارات.

 ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠موجبات تعدیل قرار مجلس قیادة الثورة   :المبحث الثاني
Reasons for amending Revolutionary Command Council 
Resolution 120 of 2002 
إن القرارات الصادرة من مجلس قیادة الثمرة (المنحل) تُعدُّ بمثابة قوانین، وتبقى نافذة ما 

من دستور جمھوریة العراق لسنة  ١٣٠لم یتم إلغاءھا بقانون استناداً إلى المادة 
(٣).٢٠٠٥ 

                                                        
 .١٩٧١لسنة  ٤٣) من قانون التسجیل العقاري رقم ٢٠٣)) ینظر المادة (١
ملیون دینار بلحاظ أن الإعفاء عند صدور القرار كان  ٣٠لكل   ٢٠١٥لسنة  ٤٨)) طبقاً لتعدیل القانون رقم ٢
 ملیون دینار) والفئات على شكل: ٢٠(
 ملیون دینار. ٣٠% لغایة ٣ -
 ملیون دینار. ٦٠ملیون لغایة  ٣٠% ما زاد عن ٤ -
 ملیون دینار. ٩٠ملیون دینار لغایة  ٦٠% ما زاد عن ٥ -
 ملیون دینار. ٩٠% ما زاد عن ٦ -
على ان (تبقى التشریعات النافذة معمولاً بھا ما  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام  ١٣٠نصت المادة )) ٣

 .(لم تُلغَ او تعدل وفقاً لأحكام ھذا الدستور
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لذا فإن تعدیل القرار یتطلب إعادة النظر بھ من قبل مجلس النواب الذي ینعقد لھ 
ص بتعدیلھ كلیاً (الغاء) أو جزئیاً. وتعددت موجبات التعدیل منھا ما تعلق منھا الاختصا

بتعارض القرار للعدید من المبادئ الدستوریة التي نص علیھا الدستور ومنھا ما 
 -یتعارض مع القواعد القانونیة وھذا ما سنبحثھ من خلال المطلبین الآتیین:

للمبادئ  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠لثورة رقم مخالفة قرار مجلس قیادة ا: المطلب الأول
 الدستوریة

Revolutionary Command Council Resolution No. 120 of 
2002 violated constitutional principles 

لأھم مبدأین نصّ علیھما  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠انتھك قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 
اواة ومبدأ صیانة الملكیة الخاصة. وھما مبدأ المس ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام 

 وھذا ما سنشیر لھ في الفرعین القادمتین.
 violation of the principle of equalityمخالفة مبدأ المساواة: الفرع الأول

ذكر مبدأ المساواة بصفة عامة في نصین، الأول في دیباجة دستور العراق بالنص على 
تھ، .....، عقدنا العزم برجالنا ونسائنا، نحن شعب العراق الناھض توا من كبوأن (

والنص …) وشیوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون، وتحقیق العدل والمساواة
العراقیین متساوون أمام القانون من الدستور بالنص على ان ( ١٤الثاني ما أوردتھ المادة 

او المذھب او المعتقد او دون تمییز بسبب الجنس او العرق او القومیة او اللون او الدین 
) ونستخلص من النصوص المتقدمة ان الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي

من  ١٤الدیباجة قد ركزت على فكرة العدل وأغفلت فكرة العدالة إلّا أن عجز المادة 
الدستور قد اشارت الى ضرورة عدم التمییز بسبب الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي 

إشارة ضمنیة إلى الضرائب بشكل عام وضریبة نقل الملكیة او حق  وھذا النص فیھ
من الدستور قد أشارت صراحة إلى  ٢٨التصرف فیھ بشكل خاص، إلّا أن نص المادة 

 موضوع الضرائب بالنص على أن (یعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب).
لقانون المنظم لضریبة نقل ملكیة إلّا أن ھذا النص لا نجد لھ تطبیقاً في القوانین العادیة (ا

ملیون دینار)  ٥٠العقار او حق التصرف فیھ) فالإعفاء الذي نص علیھ القرار والبالغ (
 جاء مطلقاً لا یرد علیھ استثناء.

فالمساواة التي لا تراعي ظروف المكلفین تعد مساواة ظالمة لأنھا لا تمیز بین المراكز 
، كما اخضع  (١)لمساواة تمس جوھر الحق او الحریةالقانونیة المختلفة ، كما ان ھذه ا

المشرع الضریبي العقار الى الضریبة كدخل بصرف النظر عن طریقة تملكھ وھذا 
انتھاك صریح لمبدأ المساواة امام الضرائب، فكیف یساوي المشرع بین من تملك العقار 

 .(٢)راءبلا مقابل عن طریق الوصیة او المیراث وبین من تملكھا عن طریق الش
                                                        

المعدل وضریبة  ١٩٥٩لسنة  ١٦٢) ) د. اثیر طھ محمد ، مظاھر عدم الدستوریة في قانون ضریبة العقار رقم ١
،  ٢، ج ٤، العدد  ١،المجلد  ١المعدل ، مجلة جامعة تكریت للحقوق ، السنة  ١٩٦٢لسنة  ٢٦العرصات رقم 

 .٣٧٢، ص٢٠١٧حزیران 
) ) د. عامر عیاش عبد ود. احمد خلف حسین ، دستوریة الضرائب في العراق ، مجلة الرافدین للحقوق ، مجلد ٢

 .٢٦٠، ص ٢٠١١،  ١٦، س  ٤٩، ع ٢١٣
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 وبذلك تبنى المشرع الضریبي المساواة النظریة وضرب صفحا عن المساواة الواقعیة.
 انتھاك حق الملكیة الخاصة: الفرع الثاني

Violation of the right of private property 
منھ  ٢٣حق الملكیة الخاصة بنص المادة  ٢٠٠٥عالج دستور جمھوریة العراق لسنة 

لملكیة الخاصة مصونة ویجب للمالك الانتفاع بھا واستغلالھا اوالتي نصت على أن (
) ومن استقراء النص أعلاه یتضح ان المشرع والتصرف بھا في حدود القانون

الدستوري قد تبنى المذھب الفردي وھجر فكرة الملكیة كوظیفة اجتماعیة وانھ قد اجاز 
س ذلك التحدید والتقیید جوھر تقیید ھذه الحقوق بقانون او بناء على قانون بشرط أن لا یم

 (١)الحق.
لا یكون تقیید ممارسة أي من من الدستور على أن ( ٤٦والذي نصت علیھ المادة 

الحقوق والحریات الواردة في ھذا الدستور او تحدیدھا الا بقانون او بناء علیھ على ان لا 
 .(یمس ذلك التحدید والتقیید جوھر الحق او الحریة

القرار لحق الملكیة الخاصة من خلال اعتماد رأٍس المال كوعاء وقد تجلّى انتھاك 
للضریبة اذ لا یمكن أن تكون الضریبة قیداً على رأس المال غیر المستغل وإن فرض 

النافذ یُعدّ مصادرة للعقار  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠الضریبة على رأس المال طبقاً للقرار 
 من الدستور. ٤٦ و ٢٣وتجاوزاً لحق دستوري ومخالفة صریحة للمادتین 

فالقرار لم یأخذ بتباین الظروف الشخصیة والأعباء العائلیة، فھو لم یأخذ بنظر الاعتبار 
ولم یمییز بین  السماح القانوني للأفراد، ولم یفرق بین المكلف الأعزب والمتزوج،

 أصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب الدخول المنخفضة.
خذ بنظر الاعتبار سبب تملك المالك للعقار (مأتى كما أن قرار مجلس قیادة الثورة لم یأ

 العقار) فھل تلقاه عن طریق المیراث او الھبة او الوصیة ام العمل التجاري.
فالمساواة النظریة لا تحقق العدالة، فالعدالة تعبیر عن الشعور بالمساواة الواقعیة لا 

في كال حالة وبالنسبة المجردة وھي المساواة القائمة على مراعاة الظروف والجزئیات 
،وعلیھ فإن العدالة ھي الشعور بالإنصاف، وھو شعور كامن في النفس یملیھ  (٢)لكل فرد

الضمیر والعقل السلیم ویوحي بحلول تسري على الاشخاص والحالات مراعیة لدقائق 
وھذا ما لم یسعى إلى تحقیقھ  ,(٣)الظروف والجزئیات ھادفة إلى إیفاء كل ذي حق حقھ

(مجلس النواب) عندما أبقى على ھذا التنظیم (قرار مجلس قیادة الثورة المنحل  المشرع
 ) رغم ما یقارب العشرون عاماً على تشریعھ.٢٠٠٢لسنة  ١٢٠رقم 

  

                                                        
: الحق في الملكیة الخاصة، دراسة دستوریة مقارنة، أطروحة دكتوراه كلیة )) د. محمد عبد علي خضیر الغزالي١

 وما بعدھا. ٢٤ص ٢٠١٦كلیة القانون، جامعة بابل، 
 .١٣٤ص ١٩٧٢،  -)) عبد الباقي البكري: المدخل لدراسة القانون والشریعة، مطبعة الآداب ٢
ص  ٢٠١٩ة قانون الملكیة القانونیة، بغداد، )) الاستاذ عبد الباقي البكري، الاستاذ زھیر البشیر. المدخل لدراس٣

٦٧. 
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للقواعد  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠مخالفة قرار مجلس قیادة الثورة : المطلب الثاني
 القانونیة

Violation of Revolutionary Command Council Resolution 
120 of 2002 of legal rules 
ان تشابك التشریعات الضریبیة یتطلب تخویل الجھات المختصة حق تفسیر القانون 
الضریبي، بید أن ھذا الحق لیس مطلقاً بل مقید بمبدأ قانونیة الضریبة، بمعنى أن التفسیر 

أو یلغھا او  الضریبي یجب أن لا یؤدي إلى إنشاء ضریبة لم یفرضھا القانون أو یعدلھا
 (١)یعفى منھا، بمعنى ان كل تفسیر یتجاوز تلك الحدود یتسم بعدم المشروعیة.

إن فرض الضریبة على أساس قیمة العقار بغض النظر عن بدل شراءه والاندثار الذي 
یصیبھ تعد ضریبة دون اساس قانوني اذ ان الضریبة لابد ان تفرض بمناسبة الواقعة 

لدخل للمكلف فالمشرع فرض الضریبة على رأس المال ولیس المنشأة لھا وھي تحقیق ا
) وتفرض بكل مناسبة انتقال ٤على الدخل كما نصّت المادة الملغاة (المادة الثانیة الفقرة 

 رأس المال من شخص إلى آخر، أي أنھا ضریبة على تداول رأس المال.
 ویقتضي ذلك تقسیم المطلب الى الفرعین الآتیین :

من العقار الشائع او حق  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠وقف القرار م: الفرع الاول
 التصرف فیھ

The position of Resolution 120 of 2002 on common real 
estate or the right to dispose of it 
ركنت السلطة المالیة على ان التحاسب الضریبي للحصة الشائعة من العقار او حق 

ملیون  ٥٠قیمة العمومیة وتنزیل الاعفاء البالغ (التصرف فیھ یكون على أساس تقدیر ال
دینار) واستخراج مجمل الضریبة ثم تحصیل الجزء الذي یعادل السھام المنقولة في حین 
من المفترض ان تقدر القیمة العمومیة بالحصة الشائعة المنقول ملكیتھا او حق التصرف 

الضریبي في ظل ھذا الوضع  فیھا ثم احتساب الضریبة بحدود السھام المباعة ،والتحاسب
یحمل المكلف عبئ الزیادة في قیمة عمومیة لا دخل لھ بھا لأنّھ أجنبي عن حصص 

 (٢)من القانون المدني. ١٠٦٢الشركاء الآخرین قانوناً بدلالة المادة 
قد افترض ان یقوم  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠اذا كان القرار  (٣)وتسائل بعض الفقھ العراقي

لكیة حصتھ او حق التصرف فیھا ثم قرر عدم جواز تنزیل مبلغ الشریك المشاع بنقل م

                                                        
)) د. علي ھادي عطیة الھلالي، تفسیر قوانین الضرائب المباشرة في العراق، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، ١

 .٦ص ٢٠٠٠جامعة بابل 
اً (كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة الآخر ولیس لھ ان یتصرف فیھا تصرف  -١  ١٠٦٢)) نصت المادة ٢

 .(مضرّاً بأي وجھ كان
اذا تصرف الشریك في جزء من المال الشائع، فلا یكون للتصرف أثر إلا إذا وقع ھذا الجزء عند القسمة في  -٢

 نصیب ھذا الشریك.
مجلة  –)) د. علي ھادي عطیة الھلالي: الضریبة على نقل ملكیة حصة في العقار الشائع او حق التصرف فیھا ٣

 .٣٠٥ص ٢٠٠٧السنة  – ٢العدد ٢٢مجلد العلوم القانونیة، 
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الاعفاء كاملاً بل بما یتناسب مع حصتھ فحسب، فھل یمكن التصور ان المشرع یجیز 
 تقدیر القیمة العمومیة لعموم العقار المشاع ثم ینزل جزء من مبلغ الاعفاء القانوني؟

القرار وقصور في استنباط  فمسایرة ھذا السؤال بالإیجاب تعني المخالفة لنصوص
 الأحكام القانونیة فضلاً عن اجحاف واضح بحق المكلفین وإھدار لمبدأ العدالة الضریبیة.

 من العقار المفرز (غیر الشائع) ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠موقف القرار : الفرع الثاني
The position of Resolution 120 of 2002 on the secreted 
(uncommon) drug 

بین حالة نقل ملكیة العقار الشائع والعقار غیر الشائع  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠ار میز القر
بدلالة البند واحد من الفقرة ثانیا من القرار ، والذي نص على تنظیم حالة العقار المملوك 
على الشیوع ، ونصت الفقرة ثالثا من القرار على ان (اذا كان نقل الملكیة منصبا على 

ضریبة وفق احكام ھذا القرار على عموم العقار وتستوفى سھام من العقار فتحسب ال
 بنسبة السھام المنقولة على عموم العقار)

فاذا لم یقصد المشرع التمییز بین الحالتین لما جاء بعبارتین مختلفتین ، عبارة (على وجھ 
 الشیوع ) وعبارة (سھام من العقار) .

ر الشائع بتقدیر القیمة العمومیة ثم وتأسیسا على ما تقدم تكون الیة التحاسب للعقار غی
ملیون) كاملا ویخضع المبلغ الباقي للضریبة بحسب  ٥٠تنزیل مبلغ الاعفاء القانوني (

النسب المقررة ، الا ان استیفاء الضریبة ینحصر بنسبة السھام المباعة الى عموم العقار 
ة ، اذ انھا تقدر في ، الا ان السلطة المالیة اتخذت موقفا موحدا عند احتسابھا للضریب

الحالتین القیمة العمومیة للعقار ثم تنزل الاعفاء القانوني ، ویخضع المبلغ الباقي للضریبة 
بحسب النسب المقررة ، ومن ثم استیفاء النسبة التي تعادل السھام ، وقد انتقد بعض الفقھ 

الیة قد ركنت في العراقي ھذا التوجھ للسلطة المالیة من جانبین: الاول ، ان السلطة الم
تفسیرھا للفقرة ثالثا من القرار التي انصبت على توضیح الیة احتساب ضریبة نقل ملكیة 
سھام من العقار غیر الشائع واھدرت في ذات الوقت البند واحد من الفقرة ثانیا من القرار 
الذي یوضح الیة احتساب ضریبة نقل ملكیة حصة من العقار الشائع او حق التصرف فیھ 

وبذلك فأن السلطة المالیة قد جزأت ارادة المشرع الذي میز بین الحالتین، اما الثاني ،  ،
فأن السلطة المالیة فقد تبنت اتجاھا جدیدا مختلف عن اسلوب عملھا السابق على القرار 
المذكور ، اذ كانت تمیل دوما الى التفرقة بین حالة نقل حصة من عقار شائع وحالة نقل 

غیر شائع ، وان كانت تقرر لھما الحكم نفسھ عند التمتع بحق الاعفاء سھام من عقار 
  . (١)% من الارباح المتحققة والتي سبق وان بیناھا٧٥المطلق واحتساب نسبة الخصم 

 الخاتمة
 في ختام البحث فقد توصلنا الى جملة من النتائج والتوصیات .

  
  

                                                        
 ٣٠٨- ٣٠٧)) د. علي ھادي الھلالي ، مصدر سابق ، ص ١
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 اولا : النتائج
العقار او حق التصرف فیھ یتعارض مع  ان القرار المنظم لضریبة نقل ملكیة - ١

وبذلك فھو  ٢٠٠٥الحقوق والمبادئ التي نص علیھا دستور جمھوریة العراق لعام 
 مشوب بعدم الدستوریة .

ان القرار المذكور بصیغتھ الحالیة واصرار السلطة المالیة على تفسیرھا  - ٢
لأنھ یتحمل زیادة  الخاطئ فیھ اجحاف للمكلف الناقل لملكیتھ وخصوصا الملكیة الشائعة

في القیمة العمومیة لا شأن لھ بھا بل انھ اجنبي عنھا ، فضلا عن كون القیمة العمومیة 
 خارج نطاق تصرفھ .

ان اول حقوق الانسان معرفتھا وجھل المكلفین بحقوقھم یجعلھم عاجزین عن  - ٣
الدستوریة  الدفاع عنھا ، وبالتالي لا تتبلور لدى المكلفین ثقافة الطعن بالتشریعات غیر

 فضلا عن التفسیر الخاطئ للسلطة المالیة .
ان السلطة المالیة ركنت الى اسلوب واحد في التحاسب ولم تفرق بین العقار  - ٤

 الشائع والعقار غیر الشائع رغم التفرقة الواضحة بین الحالتین.
فالمبررات التي دعت  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠لم تعد ھناك حاجة للإبقاء على القرار  - ٥

الى اصداره لم یعد لھا وجود ، فضلا عن التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة المشرع 
التي اصابت المجتمع بعد تغییر النظام السیاسي ، وتبني فلسفة سیاسیة واجتماعیة 

 واقتصادیة جدیدة .
 التوصیات 

ضرورة بیان مواطن الخلل في التشریع الضریبي والدعوة الى تصحیحھ من   - ١
(الغاء القرار) او التعدیل الجزئي ، اذ لابد لمجلس النواب من حمایة خلال التعدیل الكلي 

الحقوق والمبادئ الدستوریة والدفاع عن حقوق الافراد (المكلفین) ، اما ان یغفل عن 
التشریعات الضروریة او یتباطآ في تعدیل القوانین المشوبة بعدم الدستوریة عنھا 

 والحریات . سینھض دور القضاء الدستوري كحامي للحقوق
ندعو المشرع الى اعادة تعدیل البند اولا من القرار المذكور بما یسمح بإعادة  - ٢

العمل بالإعفاء المطلق لدار السكن كل خمس سنوات ولمرة واحدة ، واعتماد نظام 
 الاعفاءات الشخصیة ومراعاة الاعباء العائلیة .

الى زیادة السماح في حالة الاصرار على ابقاء القرار المذكور ندعو المشرع  - ٣
ملیون) مع زیادة طول الفئة بین النسبة والنسبة التي تلیھا بما یحقق  ٥٠القانوني والبالغ (

 تناسبا طردیا مع زیادة اسعار العقارات بما یحقق العدالة الضریبیة ومبدأ المساواة .
ازاء التحول التشریعي الخطیر الذي احدثھ القرار بتحدید الواقعة المنشأة  - ٤

یبة لرأس المال ندعو المشرع العراقي لتقدیم البند الاول من القرار بالشكل الذي للضر
 یعتمد الربح كدخل للوعاء الضریبي .

 المصادر 
 اولا: الكتب

 . ١٩٥٣، شركة التجارة للطباعة ، بغداد ، ١د. حامد مصطفى ، الملكیة واسبابھا ، ج -١
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القضاء الدستوري ، بلا مكان د. رمضان صدیق محمد ، الضرائب بین الفكر المالي و  -٢

 .١٩٩٧نشر ، 
د. طاھر الجنابي ، علم المالیة والتشریع المالي ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  -٣

 الموصل .
د. عبد الباقي البكري د. زھیر البشیر ، المدخل لدراسة القانون ، المكتبة القانونیة ،  -٤

 .٢٠١٩بغداد ، 
 .١٩٧٢،  -لقانون والشریعة، مطبعة الآداب د. عبد الباقي البكري: المدخل لدراسة ا -٥
د. عبد الباقي البكري، الاستاذ زھیر البشیر. المدخل لدراسة قانون الملكیة القانونیة،  -٦

 .٢٠١٩بغداد، 
، مطبعة  ١د. عبود عبد اللطیف البلداوي ، دراسة في الحقوق العینیة الاصلیة ، ج -٧

 . ١٩٧٥المعارف ، بغداد ، 
الالتزام بدفع الضرائب على الایراد ، مجلة ادارة قضایا د. كمال الجرف ، مصدر  -٨

 . ١٩٦٦ ١٠السنة  ٢الحكومة ، المطبعة القانونیة ، القاھرة ، العدد 
النظریة  –د. محمد ابراھیم درویش و د. ابراھیم محمد درویش: القانون الدستوري  -٩

النھضة العربیة،  دار – ٢أسس النظام الدستوري المصري، ط –الرقابة الدستوریة  –العامة 
 . ٢٠٠٩القاھرة 

 .١٩٨٩، ، الضرائب على الدخل، مطبعة الجاحظ، بغدادھشام محمد صفوت العمريد. - ١٠
 ثانیا : الرسائل والاطاریح

د. علي ھادي عطیة الھلالي، تفسیر قوانین الضرائب المباشرة في العراق، أطروحة   -١
 .٢٠٠٠دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بابل 

علي خضیر الغزالي ، الحق في الملكیة الخاصة، دراسة دستوریة د. محمد عبد  -٢
 .٢٠١٦مقارنة، أطروحة دكتوراه كلیة القانون، جامعة بابل، 

  
  

 ثالثا : البحوث والمجلات
لسنة  ١٦٢د. اثیر طھ محمد ، مظاھر عدم الدستوریة في قانون ضریبة العقار رقم  -١

لمعدل ، مجلة جامعة تكریت للحقوق ا ١٩٦٢لسنة  ٢٦المعدل وضریبة العرصات رقم  ١٩٥٩
 .٢٠١٧، حزیران  ٢، ج ٤، العدد  ١،المجلد  ١، السنة 

د. علي ھادي عطیة الھلالي، الضریبة على نقل ملكیة حصة في العقار الشائع او حق  -٢
 . ٢٠٠٧السنة  – ٢العدد ٢٢مجلة العلوم القانونیة، مجلد  –التصرف فیھا 

سین ، دستوریة الضرائب في العراق ، مجلة د. عامر عیاش عبد ، د. احمد خلف ح -٣
 .٢٠١١،  ١٦، س  ٤٩، ع ٢١٣الرافدین للحقوق ، مجلد 

 رابعا : القوانین
 .١٩٧٠دستور  -١
 .١٩٧١لسنة  ٤٣قانون التسجیل العقاري رقم  -٢
  ١٩٨٠لسنة  ٧٢٠قرار مجلس قیادة الثورة المرقم  -٣
 .١٩٨٢لسنة  ١١٣قانون ضریب الدخل /  -٤
 .١٤/٢/١٩٨٧في  ٨ة رقم قرار مجلس قیادة الثور -٥



  ٣٤٢  
 
 .٢/٧/١٩٨٧في  ٥٢٠قرار مجلس قیادة الثورة رقم  -٦
 .١٩٨٧لسنة  ٩٤قرار مجلس قیادة الثورة رقم   -٧
 .٢٠٠٢لسنة  ١٢٠قرار مجلس قیادة الثورة رقم  -٨
 ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام  -٩

   ٢٠١٥لسنة  ٤٨رقم  ٢٠٠٢لسنة  ١٢٠قانون تعدیل قرار مجلس قیادة الثورة رقم  - ١٠
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




